تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير الـ  (59)  
من  17 اغسطس حتي 26 اغسطس 2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
النائب العام يقرِّر تشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي
أصدر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسة سيادته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام. 

وتختص اللجنة بوضع الإستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي. 

وكان «السيد المستشار النائب العام» قد أمر بوضع الإستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.

أثارت قضية حنين حسام ومودة الأدهم جدلا واسعا في المجتمع عن استخدام السوشيال ميديا وصناعة محتوى عبر الإنترنت خاصة بعد الأحكام الصادرة ضدهن. وبعد قراءة في أوراق القضية ومراقبة جلسات المحاكمة ومراجعة الفيديوهات محل التحقيق. ودراسة حيثيات الأحكام الصادرة. أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم “دليل السائلين عن قضية مودة وحنين: تقرير بشأن الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر”.

يعرض التقرير تعليق المبادرة على الأحكام الأخيرة الصادرة بحق كل من حنين حسام ومودة الأدهم، صانعتي المحتوى المؤثرتين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتهمين آخرين.

ورأى التقرير أن القضية تأتي ضمن سياق أوسع من ملاحقة صانعات المحتوى على الإنترنت -وخاصة على تطبيق تيك توك- والتي بدأت بالقبض على حنين حسام في أبريل ٢٠٢٠، ومازالت مستمرة. حيث توجيه اتهامات لأكثر من ١٥ امرأة وفتاة على خلفية محتوى نشرنه على الإنترنت. وخاصة على تطبيق تيك توك، وتم توجيه اتهام “التعدي على قيم الأسرة” في كل القضايا التي أحيلت للمحاكمة عقب إلقاء القبض عليهن.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن النمط الواضح في هذه القضايا هو استهداف شابات من خلفيات اجتماعية فقيرة أو متوسطة يقدمن محتوى لا يختلف كثيرًا عن محتوى من نساء من طبقات أخرى على الإنترنت ويستمر حتى يومنا هذا بلا ذعر من النيابة. ولكن الذعر من محتوى هؤلاء النساء من تلك الطبقات واحتمالية تربحهن منه فتحا الباب أمام نمط جديد. ترسم فيه النيابة لنفسها دورًا مستحدثًا لتنظيم الحياة الخاصة والملبس والتعبير على الإنترنت طبقًا لما تراه النيابة قيمًا وأخلاقًا.

وأضافت أن هذا النمط يرتكز بصورة أساسية على فرض أنماط محددة من السلوك والملبس على النساء والفتيات بشكل خاص. وبانحياز طبقي واضح يمنع الفقيرات منهن مما يسمح به لمن ينتمين لطبقات أكثر رفاهية، وخاصة على الإنترنت. وبذلك فتحت النيابة لنفسها مساحة جديدة لضبط ما أسمته “الأمن القومي الاجتماعي” والذي تبدو بشائره في قضايا نساء تيك توك منذ العام الماضي وحتى الآن.

واعتبر التقرير قضية حنين ومودة الأولى والتي بدأت أحداثها في أبريل ٢٠٢٠ كانت بداية نمط جديد لتوجه من النيابة العامة لتجريم أشكال من التعبير على الإنترنت بناءً على معايير أخلاقية غير محددة من قبل النيابة ولا القانون.

ويتناول التقرير بالوصف والتحليل دقة الاتهامات التي وجهت للمتهمين وحكم محكمة الجنايات بخصوصها. كما يسعى للإجابة عن أهم الأسئلة التي طُرحت في النقاشات العامة في الآونة الأخيرة. مثل هل هناك عمل بالجنس أو تشجيع على العمل بالجنس في القضية؟ هل هناك استغلال جنسي للأطفال؟ وما هي الأفعال التي يمكن تعريفها كاستغلال مادي للأطفال؟ ما هو الاتجار بالبشر وهل تتحقق أركانه في تلك القضية؟ وهل هن مرتكبات له أو ضحايا له؟
كما تحدث التقرير عن تطبيق لايكي والشركة المالكة له ولماذا اختفت أسماء مديري الشركة من قائمة المتهمين بعد بداية التحقيقات؟ وكيف تتكسب شابات في مقتبل العمر عمومًا من الإنترنت؟
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يونيو الماضي حكمًا بالسجن ست سنوات حضوريًا لمودة الأدهم وثلاثة آخرين وعشر سنوات غيابيًا على حنين حسام. وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه مصري لكل من المتهمين الخمسة، بعدما اتهمتهم النيابة باستغلال أطفال والاتجار بالبشر. بناءً على مواد من قانون العقوبات وقانون الطفل وقانون الاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم ٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠ محكمة جنايات الساحل والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.

عقدت محكمة القضاء الإداري اليوم أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتيهما وذلك لامتناعهما عن الإفراج الشرطي عن السجين محمد محمد نجيب إبراهيم ، والمحكوم عليه بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا بالرغم من قضائه نصف مدة العقوبة. وطالبت المبادرة في دعواها أيضًا بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في عدم دستورية نص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

وأقام محامو المبادرة المصرية الدعوى في شهر يوليو الماضي بالنيابة عن زوجة السجين المودع بسجن 440 وادي النطرون، وذلك بعد استنفاذ كل الإجراءات للإفراج عنه بعد استيفائه الشروط القانونية. فقد تقدمت الزوجة بشكوى تطالب فيها بالإفراج الشرطي عن زوجها من خلال شكاوى البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، وجاءها الرد بفحص ملفه وتم إرسال الملف الخاص به بالفعل للفحص بمصلحة السجون بتاريخ  17 مارس 2021. ولما لم يفرج عنه بعثت المبادرة المصرية بالنيابة عن الزوجة بإنذار لوزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بضرورة الإفراج الشرطي عن زوجها إلا أنه قوبل بعدم الرد، مما دفع السجين للإضراب عن الطعام داخل محبسه خلال شهر أغسطس الجاري. 

وقالت المبادرة في دعواها إن المادة المذكورة من قانون السجون تحول بين آلاف من السجناء ومحاولة إدماجهم مرة أخرى فى النسيج الاجتماعى. فقانون تنظيم السجون في مادته 52 ينص على استحقاق السجين الإفراج الشرطي في حال توافر الشروط التالية: إذا أمضى نصف مدة عقوبته، وهي مدة كافية لتأهيله داخل محبسه وفقًا للقانون، وأوفى بالتزاماته المالية إن وجدت، وكان حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، ولا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، وألا تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ويكون قضى  عشرين عاما على الأقل إذا كانت عقوبته هي السجن المؤبد. إلا أن التعديل الذي ألحق بالمادة 52 مكرر في ذات القانون في العام الماضي 2020، استثنى من ارتكبوا "أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ فى شأن التجمهر، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها...وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥" من الحق في الإفراج الشرطى. وبذلك حرم التعديل عددًا كبيرًا من السجناء من فرصة الإفراج بالتساوي مع غيرهم من المحكومين، دون إمكانية النظر في حالاتهم كل على حدة. 

وأضافت المبادرة المصرية أن الإفراج الشرطي نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم وفقًا لشروط معينة حددها القانون قبل انقضاء مدة العقوبة، وتم استحداثه فى منظومة العدالة الجنائية نتيجة لتطور فلسفة السياسة العقابية التي لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بعقوبة سالبة للحرية، بل امتد هدفها لتشمل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه واستحقاقه فرصة جديدة فى المجتمع. ولذلك فإن التحايل على نظام الإفراج الشرطى بوضع استثناءات موسعة يقوض غاية السياسة العقابية الحديثة التي تعمل على التوازن بين حق المجتمع وإعادة تأهيل المحكوم عليهم، وتضعف من فعالية النظام العقابى ومدى نجاحه فى تأهيل المحكوم عليهم. 

كما دفعت الدعوى بأن نص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون والمضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020 الذي يمنع الإفراج الشرطي عن سجين دون غيره مشوب بعدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون الذي أقره الدستور المصري باعتباره أساساً للعدل والحرية والسلام الاجتماعي ووسيلة الحماية القانونية للحقوق التي يقرها الدستور والقانون.

وقررت المحكمة اليوم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لرد الحكومة.

الحق في الحياة والامان الشخصي  

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم القانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
وتنص التعديلات على الآتي:
مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من
 تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

أمرت "النيابة العامة" بحجز متهم بضرب مسن وابنته (بمنطقة عين شمس) لحين استكمال استجوابه، وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المتهم يضرب المسن وابنته داخل عقار أشير أنه (بمنطقة عين شمس) بالقاهرة، وسط مطالبات من العامة بملاحقته؛ فأخطرت الإدارة النيابة المعنية بالواقعة، والتي كلفت الشرطة بالتحري عن أطرافها، فأسفرت عن تحديد هوية المجني عليهما والمتهم ومحل الواقعة وشاهدة عليها. 

حيث توصلت التحقيقات إلى اتفاق ابنتي المتهم والمجني عليها على الهروب من مسكنيهما إلى (محافظة الإسكندرية)، إذ توجهتا إلى حارسة العقار محل الواقعة وطلبتا المكوث لديها وإقراضهما أموالًا، وسمعتهما الحارسة تتفقان على الهروب إلى (الإسكندرية) فأخبرت والديهما بذلك، فحضرا وآنذاك تعدى المتهم على المجني عليها ووالدها كما تدوول المقطع المصور. 

وقد أقر المتهم في التحقيقات بتعديه على المجني عليهما لغضبه من تحريض ابنة المجني عليها ابنته على ترك المنزل والخروج منه في أوقات متأخرة، موضحًا أن المجني عليهما تعديا عليه بالسب فضربهما، وتستكمل "النيابة العامة" التحقيقات.

حرية الراى والتعبير 

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة لائحة خاصة بتحصيل مبالغ مالية بتاريخ 16 أغسطس من العام الجاري، لتحصيل مستحقاتها عند تصوير إعلانات أو مشاهد سينمائية بأبنية وشوارع وأنفاق وجراجات المحافظة.
وعرضت الإدارة اللائحة على اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والذي قرر الموافقة عليها مؤخرًا، حيث قدرت الإدارة رسوم التصوير بقيمة 15 ألف جنيه في الساعة، بينما فى حال التصوير طوال اليوم، سيتم تحصيل مبلغ بقيمة 100 ألف جنيه.

وأكدت الإدارة أنه لا يتم الموافقة على التصوير إلا بعد تحصيل المبالغ المالية المقررة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة بالمحافظة، وحصول الراغب فى التصوير على تصريح بالوقوف بالشوارع أو التواجد بالأبنية لتصوير مشهد أو إعلان.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بإدارة العلاقات العامة بمحافظة القاهرة، إن اللائحة صدرت لمنع التصوير بشوارع العاصمة دون إذن، كنوع من الرقابة علي التصوير، مضيفا:"مش هينفع كل اللى معاه كاميرا يصور ويخترق خصوصية المواطنين بالشوارع، لذا لن يتم التصوير دون تحصيل المبالغ المقررة بالمحافظة والحصول على تصريح".

وأشار المصدر لـ"الشروق"، إلى أن القرار صدر منتصف الشهر الجاري، ولكن الفترة الحالية تم توحيده على كل أحياء القاهرة بالكامل، موضحًا أن رسوم التصوير لمدة ساعة قدرت بقيمة 15 ألف جنيه، بينما فى حال التصوير طوال اليوم سيتم تحصيل مبلغ بقيمة 100 ألف جنيه.

حقوق المرأة
وافق «المجلس الأعلى للقضاء» في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري، على طلب «المستشار النائب العام» بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل «بالنيابة العامة» للعام القضائي 2021/ 2022.

وكان «المستشار النائب العام» تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس، أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، رأت «النيابة العامة» نقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».

ووافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة:

1- أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).

2- إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).

3- مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

4- نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).

5-ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).

6- إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).

7- هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

8- أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

9- إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).

10- إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

11- منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).

دعت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورمحمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهر إلى التفكير في كل صفحات كتابه (حلول للمشاكل الزوجية في ضوء الكتاب والسنة والمعارف الحديثة)، وأن يخرج بنسخة جديدة، وأعطى فيه نصائح للأزواج في حالات العجز أو البرود الجنسي.

وقال مايا في تدوينة لها، اليوم الثلاثاء: “رسالة صادقة إلى دكتور محمد عثمان الخشت، الباحث والكاتب ظهر على السطح في الآونة الأخيرة هذا الكتاب الذي يظهر فيه رقم الإيداع لتاريخ سنة ١٩٨٤عن التحدث في (حلول للمشاكل الزوجية في ضوء الكتاب والسنة والمعارف الحديثة) لن أخوض كثيرا في تفاصيل الكتاب، لأن ما نطالب به اليوم هو احترام وتقدير المرأة كما جاء في الإسلام نظرة تكريمٍ واعتزازٍ واحترام”.

وتابعت: “الإسلام قد أعطى المرأة حقوقها بعد أن عانت المرأة في الجاهلية من ضياعها والتي من أهمها الحق في الحياة، العنف مرفوض تمام، والصبغة والصيغة الموجودة في الكتاب ايضا لا يقبلها عقل ولا رؤية حديثة لتجديد الخطاب الديني”.

واختتمت مايا مرسي: “دعوة صادقة أن يُعيد الدكتور الخشت التفكير في كل صفحات الكتاب، وأن يخرج علينا بنسخة جديدة، (وعاشروهن بالمعروف)، صدق الله العظيم”.

وقالت الكاتبة عزة كامل: “أصابني الفزع والهلع والحزن والاندهاش وأنا أقرأ كتاب (المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة) للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة المصرية، لم أتصور للحظة أن يؤسس لقبول العنف الواقع علي النساء، ويصبغه بصبغة علمية وأن يفتي في أمور العجز والبرود الجنسي وكأنه متخصص وخبير في ذلك”.

وتابعت: “يؤكد الدكتور الخشت في كتابه إلى أنه من المعلوم في العُرف والعِلم أن إحساس المرأة بالجنس أشدّ وأعمق وأشمل من الرجل، ولذا فهي في حاجة مستمرة للإشباع… وينبغي على الرجل أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد.. وينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها إلى التحصين”.

وأضافت عزة: “يقدم لنا الدكتور الخشت في كتابه رأيه لقبول ممارسة العنف ضد المرأة منها حق وفعالية ضرب الرجل لزوجته في كثير من الحالات، إذ قرر علم النفس أن هناك صنفين من النساء يناسبهما هذا الأسلوب تماماً؛ لأنه يعالج عند الصنف الأول انحرافاً نفسياً معيناً، ويسبب نوعاً من اللذة والرضا للصنف الثاني.. وهاكم تصنيف علم النفس لهذين الصنفين من النساء: الصنف الأول: يجدن لذة ومتعة في القسوة والتسلط والسيطرة على الزوج.. ومثل هذا الصنف لابد من كسر شوكته؛ حتى يرتد إلى حالته السوية، وهذا لا يكون إلا بالضرب.. الصنف الثاني: يجدن لذة للضرب تشبه اللذة الجنسية (ماسوشيزم). ذلك أن نسبة من النساء بعد عدد من مرات الضرب يتملكهن في الضرب إحساس بمتعة أقرب إلى المتعة الجنسية”..

وقال الكاتبة إنه “من وجهة نظره أن علاج البرود عند المرأة لا يقع كل أعبائه على الرجل فحسب.. إذ على المرأة أن تجتهد في أن تكون تلميذة مطيعة، لكي تصبح في المستقبل أستاذة عالمية في الحب”.

وتابعت: “يتحفنا الدكتور الخشت بحكمة عجيبة أنه لا شيء أضمن للسعادة الزوجية ولا آمن على رجولة وإخلاص الزوج، غير خبرة الزوجة في فن الحب، والوفاق الذي يتم في الليل نادراً ما تزول سعادته في وضح النهار، إذاً علي الرجال أن يختاروا السيدات ذوات الخبرة”.

وأضافت: ماذا نسمي هذا الفكر، وهذه الآراء التي تأتي من رئيس أعرق جامعة مصرية، والتي يعتمد فيها علي أراء فقهية عفي عليها الزمن، في الوقت التي تبذل فيه المنظمات النسو ية والمجلس القًومي للمرأة لوضع استراتيجيات وخطط ومشاريع قوانين لمناهضة العنف الواقع على النساء والفتيات والسعي بإلغاء التمييز بين الجنسين؟.

الطفلة " شهد هاني الشرنوبي" ترسل برسالة استغاثة لمراكز المساندة للمرأة الجديدة لوقف تزويجها إجبارا، والمنظمات النسوية والمجالس القومية تستجيب معا سريعا للاستغاثة. والمرأة الجديدة تفتح حوار مع الشركاء حول توفير "الحماية المستدامة" للناجيات من الزواج المبكر.

تلقى مركز مساندة المرأة الجديدة استغاثة صوتية من الطفلة " شهد هاني الشرنوبي" محافظة البحيرة، تهديد بالانتحار بإبتلاع قرص غلة" ، إذا ما تم تزويجها قسرا و إجبارا، وفي ضوء الاستغاثة العاجلة، تحرك فريق عمل مراكز المساندة والاحالة لمناهضة العنف ووقف الزواج المبكر بمؤسسة المرأة الجديدة لطلب التدخلات الرسمية العاجلة لتوفير ملجأ آمن للطفلة "شهد" وملاحقة الاب، والذي فر هاربا الي محافظة وادي النطرون لارتكاب جريمة تزويج ابنته القاصر جبرا، لكن تم ملاحقته واحتجازه رهن التحقيق.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الحق فى التعليم    

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.
وبحسب بيان، جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالصحة العامة لللعاملين بالتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا،

ونص الكتاب الدوري على أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وأوضح الكتاب الدوري أن اللجنة ستقوم بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، ويتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات.

كما نص الكتاب الدوري علي أن يقوم مديري المديريات التعليمية بسرعة التنسيق مع السادة مديري مديريات الصحة بالمحافظة من خلال المحافظين لتنفيذ التعليمات المرسلة إليهم، مع ضرورة موافاة نائب الوزير لشئون المعلمين بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية لـ (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) من خلال الإيميل الخاص COVID_19@moe.edu.eg مع ضرورة إخطار مدير مديرية الصحة والسكان بنسخة من التقرير.​

الحق فى السكن  

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

"الإسكان": تحرير 37 محضرا فى حملة ضبطية قضائية مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينة حدائق أكتوبر
صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مفاجئة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه تم المرور على الوحدات السكنية بمشروع 247 عمارة إسكان اجتماعي، وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، بالإضافة لإعادة إجراء 14 معاينة لمن لم يتقدموا بطلب ودفع قيمة التصالح على وحدات سبق تحرير محاضر لها.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم إنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقاً للقانون، والتي من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم شغلها من المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات طبقا للقانون .

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت أو التوجه لمقر جهاز المدينة لملء البيانات اللازمة.

� صفحة النيابة العامة على الفيسبوك 21 اغسطس  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/370454387776757" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/370454387776757� 


� مصر 360- 25 اغسطس  � HYPERLINK "https://bit.ly/3zienFk" �https://bit.ly/3zienFk� 


� بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  21 اغسطس � HYPERLINK "https://bit.ly/3zn9iM2" �https://bit.ly/3zn9iM2�  


� بيان مؤسسة المرأة الجديدة 19 اغسطس  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/Nevine.Ebeid/posts/10226479060111235" �https://www.facebook.com/Nevine.Ebeid/posts/10226479060111235� 


� الشروق 18 اغسطس � HYPERLINK "https://bit.ly/2XWG1Kd" �https://bit.ly/2XWG1Kd� 


� صفحة النيابة  العامة على الفيسبوك  22 اغسطس � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/371302407691955" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/371302407691955� 


� الشروق 25 اغسطس  � HYPERLINK "https://bit.ly/3BkbR1M" �https://bit.ly/3BkbR1M� 


� الوطن  22 اغسطس � HYPERLINK "https://www.elwatannews.com/news/details/5652016" �https://www.elwatannews.com/news/details/5652016� 


� درب 24 اغسطس � HYPERLINK "https://bit.ly/3DoXco8" �https://bit.ly/3DoXco8� 


� مصراوي 18 اغسطس  � HYPERLINK "https://bit.ly/3BhBctn" �https://bit.ly/3BhBctn� 


� بيان وزارة الاسكان على صفحة الفيسبوك لرئاسة مجلس الوزراء 24 اغسطس  
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